أنواع الاستحسان
بحث أصول الفقه
إعداد د. وليد علي الطنطاوي
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
waleed.eltantawy@mediu.edu.my

خلاصة—هذا البحث يبحث في أنواع الاستحسان.
الكلمات الافتتاحية: الاستحسان، أنواع.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على  أنواع الاستحسان.
II. موضوع المقالة 
الاستحسان لا يكون إلا بدليل حتى يكون حجة، والاستحسان بغير دليل لا يكون حجة ولا تثبت به الأحكام، وعلى هذا فالاستحسان يتنوع بحسب الدليل الذي يثبت به، فقد يكون الاستحسان بالنص، وقد يكون بالإجماع، وقد يكون بالضرورة -يعني أنا أستحسن وأقول: حكم الله في هذه المسألة كذا، والدليل عليها الاستحسان، وسند هذا الاستحسان هو الضرورة- وقد يكون دليل الاستحسان القياس الخفي، وقد يكون دليله العرف والعادة، وفيما يلي تفصيل لأنواع الاستحسان بحسب الدليل:
أ- الاستحسان بالنص:
النوع الأول من أنواع الاستحسان هو الاستحسان بالنص أو الأثر، وتعريفه هو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها إلى حكم آخر بنص يقتضي هذا العدول، وهذا النص قد يكون من القرآن أو من السنة. وقد قالوا: هذا النوع يشمل جميع الصور التي استثناها الشارع من حكم نظائرها. فهذا النوع يتحقق في كل مسألة ورد فيها نص معين، يفيد حكمًا على خلاف الحكم الشامل لهذه المسألة ونظائرها.
ومثال ذلك: الحكم بصحة الصوم وبقائه مع الأكل والشرب في حالة النسيان.
فهذا الحكم استثناء من القاعدة المقررة التي تقتضي بطلان الصوم بالأكل أو الشرب ولو نسيانًا، وعليه حكمنا بصحة صوم من أكل أو شرب ناسيًا. وهذا الاستثناء ثابت بالنص، وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)) والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، فقد عُدل عن فساد الصوم وحُكم ببقاء الصوم استحسانًا. فكل صورة استثناها الشارع من حكم نظائرها بنص من كتاب أو سنة فهي نوع من أنواع الاستحسان بالنص.
والسَّلَم كذلك مثال لهذا النوع من الاستحسان.

وهو -كما يعرفه الفقهاء- بيع شيء موصوف في الذمة، والقياس والقاعدة العامة تقضي بأن السَّلَم لا يجوز؛ وذلك لأنه عقد على معدوم، فالمعقود عليه معدوم عند العقد، ولكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو الجواز، فيجوز عقد السلم لدليلٍ ثبت بالسنة، وهو قول الراوي: "ورخص -يعني الرسول صلى الله عليه وسلم- بالسلم" فلذلك تركنا القياس الذي يقتضي عدم جواز عقد السلم؛ لهذا الأثر أو الخبر الذي ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم. فهو جائز استحسانًا، ودليل الاستحسان الخبر أو الأثر، ووجه الاستحسان أن القياس والقواعد المقررة والأدلة العامة تمنع مثل عقد السلم؛ لأنه عقد وارد على شيء معدوم، لكن عدلنا عن هذا الحكم، وهو عدم الجواز، إلى حكم آخر، وهو الجواز؛ لثبوت ذلك في الخبر أو في الأثر.
وكذلك من ضرب امرأة على بطنها فألقت جنينًا ميتًا، فكان المقتضى والقياس والقواعد المقررة أن هذا الجنين ليست له دية؛ لأننا لم نتيقن حياته، لكن عدلنا عن هذا الحكم وألزمنا الضارب غرة، وهي نصف عشر الدية؛ لدليل، هذا الدليل هو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((في الجنين غرّة عبد أو أمة، قيمته خمسمائة)) ، فنحن تركنا القياس لهذا الأثر استحسانًا.
ب- الاستحسان بالإجماع:
وبيانه: أن يُترَك القياس، أو العموم، أو القاعدة المقررة، في مسألة؛ لانعقاد الإجماع على غير ما يؤدي إليه القياس، فهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع.

ومثال ذلك: عقد الاستصناع، وهو أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع له شيئًا نظير مبلغ معين بشروط معينة، وهذا جارٍ في عادة الناس وفي يوميات الناس، فالقياس وهو القاعدة العامة المقررة في البيع عدم جواز ذلك؛ لأن المتعاقَد عليه معدوم وقت التعاقد، وهو منهي عن بيعه، لكنه استُحسن بإجماع الأمة على جواز عقد الاستصناع، وسند الأمة ومستندها في ذلك تعامل الناس به من زمنه -صلى الله عليه وسلم- إلى زمننا، وهذا من غير نكير فكان إجماعًا، وصار ذلك مستثنًى من القاعدة العامة، كما استثنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السَّلَم من عموم النهي عن بيع المعدوم.
ومن أمثلة هذا النوع أيضًا: دخول الحمام والاستحمام فيه، من غير تقدير لمدة المكث، ولا لكمية الماء المستعمل، نظير أجرة متفق عليها، فإن الناس تعاملوه من غير أن ينكر أحد من أهل الاجتهاد عليهم، فكان مستثنى من القاعدة المقررة، وهي أن يكون المعقود عليه معلومًا، والمدة معلومة كذلك، وهذا فيه جهالتان: جهالة في المعقود عليه، وهو الماء المستعمل، وجهالة في المدة، وكل واحدة منهما كافية في إفساد هذا العقد، لكنه استُحسن لتعامل الناس؛ حيث لا يترتب على هذه الجهالة نزاع.
جـ- الاستحسان بالضرورة:
وهذا هو النوع الثالث من أنواع الاستحسان، ومحله إذا كان العمل بالدليل يؤدي إلى حرج بيّن ومشقة، فيُستثنى ذلك الموضع لرفع الحرج، وهذا استثناء بالأدلة النافية للحرج، والأدلة النافية للحرج في الشريعة كثيرة، منها قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} (البقرة: 185) {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} (النساء: 28) {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (الحج: 78) إلى غير ذلك من الأدلة التي تنفي الحرج عن المكلفين، فالاستحسان بالضرورة هو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر مخالف ضرورةً.
ومن الأمثلة التي مثل بها الفقهاء لهذا النوع من الاستحسان:
عدم الإفطار بما يصعب الاحتراز عنه، فلو دخل حلق الصائم ذباب مثلًا، أو بعوض، أو غبار دقيق، أو نحو ذلك، وهو صائم، وهو متذكر لصومه، فلا نحكم عليه بالإفطار، ومقتضى القياس: أنه يفسد صومه؛ لوصول المفطر إلى جوفه، وإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصى، ووجه الاستحسان أنه لا يُستطاع الاحتراز عنه، فأشبه الغبارَ والدخان.
وكذلك ما ذكره الفقهاء من طهارة الآبار والحياض إذا وقعت فيها نجاسة، بنزح مقدار معين من مائها.

ومن أمثلة الاستحسان بالضرورة أيضًا، وهو واقع في حياتنا اليومية: اغتفار الغبن اليسير في المعاملات، فمع أن الغبن هو أكل لأموال الناس بالباطل؛ للدليل العام في ذلك، في نحو قول الله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} البقرة" ( 188) لكن الغبن اليسير عُفي عنه، فصحت المعاملة معه؛ لضرورة أنه لا يمكن الاحتراز عنه. فلو قلنا: العقود التي فيها غبن يسير غير صحيحة، لأدخلنا على الناس الحرج والمشقة؛ فدفعًا للحرج والمشقة صحَّحنا العقود التي فيها غبن يسير. أما الغبن الفاحش الكبير فهذا يبطل العقد.
د- الاستحسان بالعرف:
يوجد هذا النوع في كل مسألة جرى العرف فيها على خلاف ما يقتضيه القياس، فهو العدول عن حكم القياس في مسألة، إلى حكم آخر يخالفه؛ لجريان العرف بذلك، أو عملًا بما اعتاده الناس.
ومثال ذلك:
لو حلف شخص ألا يدخل بيتًا، فقال: والله لن أدخل بيتًا، فالذي يقتضيه القياس والعموم والقواعد المقررة أن الإنسان الحالف هذا يحنث بالدخول في كل موضع يسمى بيتًا لغةً، ومنه المسجد، إلا أن مالكًا -رحمه الله- استحسن تخصيص العموم المستفاد من اللغة بالعرف والعادة في الاستعمال، فقال بعدم الحنث بدخول المسجد؛ لأنه لا يُسمى بيتًا في عرف التخاطب، ولكن عرف الناس يسمي المسجد مسجدًا، مع أن القرآن الكريم ذكر المساجد بأسماء البيوت، قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (النور: 36).

ومن أمثلة الاستحسان بالعرف أيضًا:
لو حلف ألا يأكل لحمًا فأكل سمكًا فإنه لا يحنث؛ لجريان العرف العام على أن السمك ليس بلحم، فمن أجل هذا تُرك القياس الذي يقضي بالحنث كما نطق بذلك القرآن الكريم، إذ يقول الله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} (فاطر: 12) والمراد في الآية الكريمة باللحم الطري: السمك.
ولهذا استنبط الفقهاء وقعَّدوا قاعدة فقهية قالوا فيها: العادة مُحَكَّمة -يعني: ما اعتاده الناس وتعارف عليه الناس وتلقته العقول السليمة بالقبول محَكَّم وله قوة الحكم أو قوة الشرع- شريطة اطّرادها -يعني: تكون عادة مطّردة، وألا تكون هذه العادة مخالفة لنصوص الشريعة- فإذا كانت العادة غير مطّردة، ومتضاربة مع نصوص الشريعة فلا يُلتفت إليها.
فالعلماء قالوا: العادة محكَّمة، وذكروا لذلك فروعًا منها:
لو حلف ألا يجلس على وتد، فجلس على جبل، فلا يحنث، مع أن القرآن الكريم سمى الجبال أوتادا فقال: {وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا} (النبأ: 7) لكن العرف لا يسمي الجبل وتدًا، وإنما العرف يقول: الوتد ما تربط به الخيمة؛ ولذلك لا يحنث إذا ما جلس على الجبل.
هـ- الاستحسان بالقياس:
النوع الخامس من أنواع الاستحسان هو: الاستحسان بالقياس الخفي، وهو: أن يُعدل بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادَر فيها إلى حكم آخر بقياس آخر هو أدق وأخفى من الأول، لكنه أقوى حجة، وأسدّ نظرًا، وأصح استنتاجًا منه، أو هو العدول بالمسألة عن حكم القياس الظاهر إلى حكم مغاير بقياس آخر، هو أدق وأخفى من الأول، وهذا النوع يكثر في كتب المذاهب القائلة بالاستحسان.
ومن الأمثلة التي تبين هذا النوع: طهارة سؤر سباع الطير كالصقر والبازي، ونجاسة سؤر سباع البهائم؛ فإن القياس الجلي يقتضي نجاسة سؤر سباع الطير قياسًا على سؤر سباع البهائم؛ لأن سباع الطير تأكل مثلما تأكل سباع البهائم، ولأن السؤر معتبر باللحم -أي: لسان الأسد مثلًا الذي يشرب به الماء فيه لُعاب، واللعاب متولد من لحمه، ولحمه أصلًا حرام أكله- ولحم هذه الطيور حرام كلحم البهائم؛ فكان سؤرها نجسًا أيضًا لتولدها من لحم نجس.
وقال أهل العلم: لكنا استحسنّا طهارة سؤر سباع الطير بالقياس الخفي؛ لأن نجاسة سؤر سباع البهائم كالسبع والذئب لشربها بلسانها؛ فيختلط لعابها النجس بالماء، أما سباع الطيور فتشرب بمناقيرها، والعظم طاهر، وإنما حكمنا بنجاسة اللسان؛ لأن اللسان متولد من اللحم، وأما العظم فطاهر لأنه جاف لا رطوبة فيه، فلا ينجس الماء بملاقاته؛ فيكون طاهرًا لانعدام العلة الموجبة للنجاسة، وهي الرطوبة في آلة الشرب، فآلة الشرب عند سباع البهائم غير آلة الشرب عند سباع الطيور، فالآلة عند سباع الطيور المناقير، وعند سباع البهائم اللسان، واللسان متولد من اللحم، أما المناقير فليست متولدة من اللحم. كذا قرر الشيخ محمد عيد المحلاوي في كتابه (تسهيل الوصول) وهذا المثال من أشهر الأمثلة التي يذكرها العلماء للاستحسان بالقياس الخفي.
ومن الأمثلة كذلك: مسألة صحة وعدم صحة الصلاة على الجنازة ركبانًا، فقال فقهاء الحنفية فيها: إن صلوا على جنازة ركبانًا أجزأهم في القياس؛ لأنها دعاء، وصلاة الجنازة إذا كانت دعاء تتحقق ركبانًا، أو مشاة، أو واقفين، أو نحو ذلك. وفي الاستحسان قالوا: لا تُجزئهم؛ لأن لها وجه شبه بالصلاة؛ لوجود التحريمة، وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا تصح صلاة الجنازة ركبانًا استحسانًا؛ ولذلك قالوا: لا يجوز تركها من غير عذر احتياطًا.
أثر اختلاف العلماء في حجية الاستحسان:

الرأي الراجح في الاستحسان أنه حجة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة عند التحقيق، ولم يخالف في ذلك إلا الشافعي، ومراده من قوله: من استحسن فقد شرع، يعني: استحسن بهواه.
فالفروع التي ذكرها الفقهاء وجعلوا عليها دليل الاستحسان، لا ينازِع فيها أحد؛ لأنها في الواقع ونفس الأمر ثابتة، إما بنص من القرآن، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، أو العرف، أو العادة، أو الضرورة، أو غير ذلك من الأدلة.
ومن هذه الفروع الفقهية التي خرجها العلماء على القول بحجية الاستحسان، أو هو ما يعرف ببناء الفروع على الأصول، أو تخريج الفروع على الأصول، وهو الغاية من دراسة علم أصول الفقه ما يلي:

أ- خلاف الفقهاء في محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة:
وهذا هو الفرع الأول على القول بحجية الاستحسان، فقد اتفق الأئمة على أن السنة فيما إذا اجتمع في صلاة الجماعة رجال ونساء أن يُصَف النساء خلف صفوف الرجال، واختلفوا فيما إذا صلت المرأة في صف الرجال، أو صلّى الرجل في صف النساء: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه تفسد صلاة الرجل بجانب المرأة، ولا تفسد صلاة المرأة؛ ولهذا جاء في كتب الحنفية: وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة، فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتها.
وذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد -رحمهم الله تعالى- إلى أنه يُكره ذلك، ولا تفسد صلاة أحد من النساء أو الرجال، وتقع صحيحة.
ودليل وحجة الحنفية ومن وافقهم على فساد صلاة الرجل: الاستحسان، ووجه الاستحسان أنه ورد الأمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بتقدم الرجل وتأخر المرأة في الصلاة، فإذا ما تأخر عنها أو حاذاها كان تاركًا لفرض المُقام الذي سنه النبي -عليه الصلاة والسلام- ليقف فيه؛ فتفسد صلاته، والأمر الوارد هو قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((أخروهن من حيث أخرهن الله)).
وحجة القائلين بالكراهة، قالوا: قياس حال الصلاة على ما لو وقفت في غير صلاة، فإنها لا تبطل صلاته بالإجماع؛ فقد ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وعائشة -رضي الله عنها- نائمة بين يديه، ومع ذلك كانت صلاته -صلى الله عليه وسلم- صحيحة؛ فكذلك لو كانت هي في الصلاة وليست نائمة.

ب- من وجبت عليه الزكاة، وتصدق بجميع ماله:

وهذا فرع ثانٍ من الفروع المخرَّجة على حجية الاستحسان، وهو ما لو نذر الإنسان أن يتصدق بجميع ماله، ولم ينو الزكاة، ما الذي يجب عليه؟
وقد اتفق الأئمة على أنه لا يجوز أداء الزكاة إلا بنيةٍ مقارِنة؛ لعزل مقدار الواجب أو دفعه لمستحقه.
واختلفوا فيمن وجبت عليه الزكاة وتصدق بجميع ماله، ولم ينو الزكاة: هل يسقط عنه الواجب أو يبقى في ذمته؛ لأنه لم ينوها؟
ذهب الشافعي وأحمد -رحمهما الله- إلى أنه لا يسقط عنه الفرض؛ لأنه لم ينوِ إخراج الزكاة، وعلى ذلك تبقى الزكاة في ذمته، حتى إن ابن قدامة -رحمه الله- قال في (المغني): ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعًا ولم ينو الزكاة لم يجزئه، وذهب أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- إلى أنه تسقط عنه الزكاة، وقالوا في هذا: من تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة، سقط فرضها عنه.
وحجة القائلين بعدم سقوط الزكاة عنه، أنهم قالوا: إنه لم ينو بما دفعه الفرضَ؛ فلم يسقط عنه، وقاسوا ذلك على الصلاة؛ فإنه لو صلى ما شاء أن يصلي ولم ينو الفرض لا يسقط عنه ما لم يصله بنية الفرض، والصدقة تصلح فرضًا وتطوعًا فلا بد فيها من التعيين.

وعمدة الحنفية في إسقاط الواجب عنه هو الاستحسان؛ ولذلك قال فقهاء الحنفية: والقياس ألا يسقط -أي: فرض الزكاة- لأن النفل والفرض كلاهما مشروعان، فلا بد من التعيين كما في الصلاة، لكن أسقطنا فرض الزكاة استحسانًا، ووجه الاستحسان أن الواجب جزء من جميع ماله، وهو ربع العشر، فكان متعيَّنًا في الجميع، والمتعيَّن لا يحتاج إلى تعيين.
جـ- الاشتراك في السرقة:
لقد اختلف الأئمة فيما إذا دخل جماعة -اثنان أو أكثر- الحرز، وأخرج بعضهم المتاع دون الباقين: هل يُقطع الجميع أو المُخرِج فقط؟
ذهب أبو حنيفة وأصحابه -ما عدا زفر- ومعهم أحمد -رحمهم الله- إلى أن القطع على الجميع، وذهب الشافعي ومالك وزفر -رحمهم الله تعالى- إلى أن القطع على الذي تولى الأخذ فقط.

وحجة القائلين بالقطع على الكل: أن إخراج المتاع من الحرز، وإن قام به البعض، لكنه في المعنى يعتبر من الكل؛ لتعاونهم واشتراكهم في هتك الحرز؛ إذ المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعضُ المتاعَ، ويتهيأ الباقون للدفاع والحماية، فلو امتنع القطع على الحامية في هذه الحال؛ لأدى إلى سد باب الحد وما قطعنا أحدًا، ولاشترك كل جماعة في سرقة؛ لعلمهم أنهم لن يُقطَعوا.
وأما الذين قالوا بالقطع على المخرج فقط، فعمدتهم في ذلك القياس الظاهر، وذلك أن الإخراج قد وُجد منه وحده، والسرقة تمت به، فكان هو السارق وحده، وإنما القطع على السارق فلا يُقطع غير المخرِج، وكذلك إذا أخرج كل منهم شيئًا فلا يُقطع؛ لأنه لم يتحقق شرط القطع.

د- حدوث العيب في الأضحية:
من فروع المسألة أيضًا حدوث العيب في الأضحية:
والأضحية واجبة عند الحنفية، وسنة مؤكدة عند الأئمة الثلاثة إلا إذا أوجبها على نفسه، واتفقوا على أن الأضحية المعيبة لا تُجزئ، وإن اختلفوا في العيوب التي تمنع الجواز، فإذا اشترى شاةً للأضحية، وهي سليمة من العيوب التي لا تُجزئ في الأضحية، ثم تعيبت قبل الذبح، فهل تجزئ أضحية إذا ذبحها بعد حدوث العيب؟
ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه إذا تعيبت عند معالجة الذبح وذبحها أجزأته، وعمدتهم في ذلك الاستحسان، وباقي المسألة موجود في كتب الفروع.
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